
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى الإطار الدستوري للنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، وذلك من 

خلال البحث في مفهوم الأنظمة واللوائح الداخلية للبرلمان بشكل عام، وبيان تعريفها،وأهميةوضعها، 

وطرق اصدراها، ومرتبتها القانونية بالمقارنة مع الإطار الدستوري لها.

ومن ثم البحث في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني بشكل خاص، من خلال دراسة تطوره 

التاريخي وفق الدساتير المتعاقبة، وبيان خصائصه ومميزاته.

لهذا  السياسي، وأن  النظام  يختلف بحسب  الداخلي  للنظام  الدستوري  الإطار  أن  الدراسة  وأظهرت 

ضرورة  له  وأن  دستوريا،  له  الموكولة  والمهام  بالوظائف  البرلمان  قيام  في  كبرى  أهمية  النظام 

تشريعية وتنظيمية.

وقد أوصت الدراسة بإجراء تعديل على الدستور بحيث يتم إصدار النظام دون الحاجة إلى توقيع 

رئيس الوزراء.

 الكلمات المفتاحية:الإطار الدستوري، النظام الداخلي، مجلس النواب الأردني.
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إن أهمية وجود المجالس النيابية لم يعد محلاً للنقاش، بل إن النقاش ينصب على كيف نطور عمل هذه المجالس لتؤدي دورها في 
تطبيق المبادىء الديمقراطية، التي لا يمكن تطبيقها دون أن يكون المجلس ممثلاً حقيقياً  للشعب ومعبراً عن مصالحه وتطلعاته، 
وأن يمتلك من الاختصاصات ما يمكنه من القيام بدور رئيس في الحكم، وأن يحاط بمجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية، 
ومنها انفراده بتنظيم شؤونه الداخلية، ولن يستطيع المجلس النيابي القيام بالواجبات المطلوبة منه بفعالية وكفاية إلا إذا كان نظامه 

الداخلي ينظم ويضبط أعماله بكفاية وفعالية .
إن أول ما تُعني به المجالس البرلمانية هووضع القواعد والأساليب التي تمكنها من القيام بأعمالها، ولهذا تعد الأنظمة الداخلية جزءاً 
متمماً للدستور ذاته، فالدستور يرمي إلى المحافظة على التعاون والتوازن بين السلطات المختلفة في الدولة، ومن أهم أغراض 
النظام الداخلي المحافظة على هذا التعاون والتوازن. ومن التقاليد البرلمانية في جميع البلاد الدستورية أن يتولى كل مجلس هذه 

الشؤون بنفسه دون تدخل من أي سلطة خارجية.
 ونظراً لأهمية تنظيم أنشطة المجلس البرلماني، وضبط إجراءات العمل، وتنظيم هياكل أجهزة المجلس ولجانه، جاء النظام الداخلي 
للبرلمان. وعليه، فالنظام بهذا المعنى هو "مجموعة من التقنيات الهادفة إلى ضبط سير المؤسسة البرلمانية، وتأطير ممارستها 
لاختصاصها، بالنص في الدستور، وفي القوانين المكملة، على القواعد المنظمة لدوراتها، والمحددة لمراحل الإجراءات التي تتبعها 

لإنجاز مهامها في ميدان التشريع والرقابة" (المدور، 2007).
وإن قراءة النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام 2013 المعمول به تبين أنه كأي نظام شبيه تضمن ذات المحتوى بما يشمل 
هيكل أجهزة مجلس النواب من مكتب دائم ومكتب تنفيذي، وحدد طريقة تشكيلها، وبيّن مهامها وصلاحياتها، وبيّن طريقة تشكيل 
النيابية، وبين طريقة  لجان المجلس المختلفة ومهامها وصلاحياتها وآليات عملها، واستحدث هيكلاً جديداً هو الكتل والائتلافات 
تشكيلها وتنظيمها. وتضمن أيضا آليات تنظم قيام المجلس بوظائفه وأعماله المختلفة في التشريع والرقابه، فبيّن خطوات مناقشة 
وإقرار مشاريع القوانين، ووسائل الرقابة النيابية على الأداء الحكومي، ووسائل تأثير المجلس في صياغة السياسات العامة، وتولى 
بيان تنظيم الدورات والجلسات البرلمانية، بما يشمل نظام الجلسات ونظام الكلام، وتنظيم التقنيات الهادفة لضبط سير عمل مجلس 
النواب، وطريقة التصويت والانتخاب، ومظاهر استقلال النواب وضبط العلاقة الوظيفة للنائب مع المجلس بما فيه الغياب والإجازات 

والاستقالة والحصانة النيابية، ومظاهر استقلال المجلس الإداري والمالي، وانفراده في المحافظة على النظام، وضبط الأمن.
"ولما كانت دراسة الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية تعدّ من التخصصات النادرة الدقيقة في مادة القانون الدستوري، فإنه من 
كافية"  ومراجع  مصادر  إلى  القانونية  المكتبة  افتقار  يفسر  مما  فيها،  المتخصصة  الكتابات  ندرة  عن  نتحدث  أن  جداً  الطبيعي 
(المدور،2016، ص 49). وقد واجه الباحث مشكلة في توفر الدراسات السابقة حيث لم يعثر على أي دراسة علمية متكاملة عالجت 
موضوع النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني بشمولية، في حين وجد بعض الكتب القديمة التي لم تواكب التطورات الكبيرة التي 
الداخلي ضمن معالجتها لموضوعات تتعلق  للنظام  التي تطرقت بشكل عرضي  الدراسات  النواب الأردني، وبعض  شهدها مجلس 
بوظائف المجلس النيابي. أما على الصعيد العربي فقد قام د. رشيد المدور بدراسة بعنوان "إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء 
الدستور، دراسة دستورية تحليلية"، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة محمد الخامس في المغرب، وتعالج موضوع النظام الداخلي 

لمجلس النواب المغربي.
وقد سعى الباحث إلى أن يقدم بحثاً نوعياً انطلاقاً من مكانة هذا النظام وأثره الخطير، الذي حدى بالأستاذ سامي مهران الأمين العام 
لمجلس الشعب المصري إلى القول "لائحة (النظام) أداة خطيرة، وقد يكون لها من الأثر ما هو أخطر من الدستور في تسيير عمل 

المجلس" (مهران، 1996، ص13).
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سَيُبيّن في هذا المبحث مفهوم الأنظمة الداخلية للبرلمان، من خلال ثلاثة مطالب وهي:
المطلب الأول: تعريف النظام الداخلي للبرلمان.

المطلب الثاني: أهمية وضرورة وضع الأنظمة الداخلية للبرلمان.
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للأنظمة الداخلية للبرلمان.

المطلب الأول: تعريف النظام الداخلي للبرلمان
سيُبحث في هذا المطلب تعريف النظام الداخلي للبرلمان، وسيكون على النحو التالي:

الفرع الأول: تعريف الفقه والقضاء للنظام الداخلي للبرلمان.
الفرع الثاني: تعريف مقترح للنظام الداخلي للبرلمان.

الفرع الأول : تعريف الفقه والقضاء للنظام الداخلي للبرلمان 
عرّف "المعجم الدستوري" النظام الداخلي أنه "القرار الذي تصوت عليه الجمعية المعنية، ويتضمن مجموعة الأحكام المتعلقة بتنظيم 
أعمالها، وتأليف أجهزتها ومهامها، ويشتمل على تدابير ذات طابع داخلي ونمط تعيين أجهزة الجمعية النيابية، وانضباط المداولات، 
العامة  بالسلطات  تتعلق  أحكام  وكذلك  التصويت،  وأنماط  المناقشات،  انتظام  لتحسين  اتباعها  يجب  إجراءات  ووضع  الكلام،  ووقت 

الأخرى" (هاميل ومونيه، 1996، ص 1191).
وقد حاول الفقه إيجاد تعريف للنظام (اللائحة) الداخلية للبرلمان، ومنها ما يلي:

"قواعد داخلية لتنظيم العمل داخل المجالس لمؤسسات نيابية تحتوي على مجموعة من القواعد الحاكمه لقيام الأعضاء لممارسة مهامهم 
الرئيسية،  المجلس، وأجهزته  بهيكل عمل  تتعلق  التي  القواعد  319). "مجموعة  1969، ص  (فهمي،  الرقابية والتشريعية"  النيابية 
295). "هي مجموعة  2001، ص  المختلفة" (الصاوي،  البرلمان  وترصد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وترسم سبل ممارسة مهام 
القواعد القانونية المنظمة لسير العمل بالمجلس" (الطبطائي، 2009، ص 867). "مجموعة إجراءات وكيفيات عمل المجلس النيابي 
ومجموع الضوابط والقواعد التي تمكنه من ممارسة الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى الدستوروتنظيمها" (اليحياوي، 2012، ص 

.(226
أما بالنسبة لتعريف القضاء للنظام (اللائحة الداخلية) فإن المجلس الدستوري الفرنسي قد عرفه في قرارين متتاليين، هما: الأول يتعلق 
بالجمعية الوطنية، والثاني يتعلق بمجلس الشيوخ؛ إذ إنه "مجموعة التدابير والقرارات ذات الطبيعة الداخلية التي تتعلق بسير المجلس 
والنظام بداخله"، وأنه "مجموعة مقتضيات داخلية متعلقة بسير المجلس ترمى إلى تقييد أعضائه وحدهم، وحدد موضوع النظام الداخلي 

في تنظيم السير الداخلي للمؤسسة البرلمانية، وطرق التداول فيها" (المدور، 2016، ص 58).
مما تقدم يتضح أن التعريفات السابقة لا تمتاز بالعمومية ولا تنطبق على جميع الأنظمة (اللوائح) الداخلية للمجالس البرلمانية المختلفة، 
ذلك أنها لم تراعِ الأطر الدستورية والسياسية لأنظمة الحكم المختلفة.فالنظام الداخلي للبرلمان هو امتداد للإطار الدستوري والقواعد 
الحاكمة لعمل النظام السياسي والفكر الدستوري الذي وضعت فيه، وهو خلاصة التفاعل بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار 

في أعمال البرلمان.
الفرع الثاني: تعريف مقترح للنظام الداخلي للبرلمان

إن التعاريف السابقة في مجملها تخص أنظمة الحكم السائدة في دول أوروبا (أنظمة الحكم الديمقراطية) بشكل عام، وبعض أنظمة الحكم 
الخاصة  الشؤون  الوقت نجد أن هنالك أنظمة حكم أخرى تنظيم  النهج، وفي ذات  أو تحاول أن تسير على هذا  التي سارت  العربية 
بمجالسها البرلمانية بموجب أنظمة (لوائح)تكون عباره عن قوانين عادية، وبعض الدول تشترط التصديق على الأنظمة الداخلية قبل 
الشروع في العمل بها. "وتأسيساً على ذلك فإن وضعية الأنظمة الداخلية للبرلمان وقيمتها القانونية تختلف بحسب الأنظمة السياسية 
وإطارها الدستوري، ولأجل ذلك لابد أن نضع كل تعريف مقدم للأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية في الإطار الدستوري لنظام الحكم 

المعني" (المدور، 2016، ص 83).
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الديمقراطي لا
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وختاماً  فإن النظام الداخلي للبرلمان إضافة إلى الدستور والعرف البرلماني هما مصدرا القانون البرلماني، ففي 
الوقت الذي يتولى الدستور تحديد وظائف ومهام البرلمان، فإن مهمة النظام الداخلي هي ضبط إجراءات المجلس 
كان  فإذا  ذاته،  للدستور  متمماً  للبرلمان جزءاً  الداخلية  الأنظمة  تعد  ولهذا  الدستورية،  بوظائفة  للقيام  وتنظيمها؛ 
الدستور يهدف إلى المحافظة على التعاون والتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإن من أهم الغايات 
التي يهدف اليها النظام الداخلي للبرلمان هو المحافظة على هذا التعاون والتوازن، وأن لهذا النظام أهمية ودوراً 
كبيراً في تمكين البرلمان من القيام بالوظائف المحددة له دستورياً، وان لوضع النظام ضرورة تشريعية وتنظيمة 

وضرورة لحماية الأقلية البرلمانية.
للبرلمان، وإن وضع هذا التعريف  للنظام الداخلي  ويتضح من هذه الدراسة إلى أنه من الصعوبة إيجاد تعريف 
الباحث بمحاولة متواضعة لاقتراح تعريف للأنظمة  الدستوري، وقد قام  السياسي وإطاره  النظام  يختلف بحسب 
الداخلية للمجالس البرلمانية الأردنية. وإن هناك لنظام الداخلي للبرلمان، إذ إنه ينظم سير مؤسسة دستورية لها 
أهمية كبيرة في النظام السياسي، فإن له تأثير سياسي كبير، ويعد جزءاً متمماً للدستور، وامتداداًله، وتفسيراً له. 
وأن هنالك ثلاث طرق لإصدار الأنظمة الداخلية للبرلمان، وهي أن يصدر بقانون أو أن يصدره البرلمان ويخضع 
للتصديق، وأخيرا انفراد البرلمان في وضعه دون تدخل، وهذه الطريقة هي الطريقة الأسلم المتفقة مع تقاليد العمل 

الديمقراطي. 
إن الأنظمة الداخلية في الأردن التي يضعها كل من مجلسي الأعيان والنواب، وإن كان لها طبيعة ودور خاص، 
النيابية  إلا أنها تأتي في مرتبة ثالثة بعد كل من أحكام الدستور والقانون العادي.وأن الأنظمة الداخلية للمجالس 
الدساتير  مع  يتوافق  بما  النيابية  للمجالس  وجزئية  محدودة  وظائف  أظهرت   ،1952 عام  دستور  قبل  الصادرة 
شمولا  أكثر  جاءت  فقد   1952 عام  دستور  إلى  استناداً  الصادرة  الداخلية  الأنظمة  أما  إليها،  استناداً  الصادرة 
واتساعاً، وتضمنت إجراءات قيام المجلس باختصاصاته الدستورية.وإن مهمة النظام الداخلي هي ضبط إجراءات 
يضعه  الذي  الوحيد  النظام  هو  الأردني  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  وإن  بوظائفة،  للقيام  وتنظيمها؛  المجلس 
السلطة  في  شريكاً  بصفته  يكون  النظام  على  الملك  تصديق  وإن  الدستور،  من   (83) المادة  بموجب  المجلس 
التشريعية. وأن النظام الداخلي لعام 2013 جاء بكثير من الأحكام المستحدثة ،وذلك لمواكبة التعديلات الدستورية 

والرؤية الملكية للإصلاح البرلماني.
الابحاث  من  المزيد  تجرى  وأن  يستحق،  التي  الأهمية  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  بإيلاء  الباحث  ويوصي 
والدراسة على النظام وذلك لأهمية الدور الذي يؤده، ويوصي بإجراء تعديل على المادة (40/2) من الدستور والتي 
تنص على أن "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين 

في الحالات التالية" بإضافة حالة "التصديق على الأنظمة الداخلية لكل من مجلسي الأعيان والنواب".
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